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 شكر وتقد�ر 

سياق الجهود التي تبذلها لجنة أتت هذه الدراسة في 
الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة واقتصاد  )الإسكوا(
الرعاية في المنطقة العربية، بقيادة مسؤولة الشؤون 

الاجتماعية السيدة ربى عرجا، وبتوجيهٍ عام من  
سين  مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجن

والتنمية الشاملة في الإسكوا السيدة مهريناز  
ت ا عِد� دراسة تنفيذاً لمخرجات لالعوضي. وقد ا�

الأمن الاقتصادي "حول  جلسات الاستماع العامة 
المرأة   لجنةا التي نظمته "للمرأة في ظل الأزمات

النائبة الدكتورة عناية  ئاسةربالبرلمانية  والطفل
 عزالدين.



 



 

 الرسائل الرئيسية 

رات التقنية الحاصلة وتأثيرها على العمل، أضحى العمل التقليدي أحد  • مع التغي�
وصيف  أشكال العمل المتوفرة بعد أن كان النموذج شبه الوحيد المعتمَد عند ت

 العقد القائم بعقد العمل. 

تطورها  • واستمرار  العمل  أشكال  د  تعد� إمكانية  تراعي  لا  قانونية  منظومة  أي 
وظهور الجديد منها تكون قاصرة عن مواكبة التطوّر الحاصل في عالم العمل 

 وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تقليدي للعمل أو من قانون العمل قد جاء خالياً من أي نص يدلل على نمط غير   •
أي نص يفتح المجال للقضاء لتطوير اجتهاده بهدف توسيع سقف الحماية التي 

 يؤمنها القانون للعامِلِين والعامِلات بحسب الأنماط غير التقليدية للعمل. 

، قد 1946قِدَم النص القانوني اللبناني وخصوصاً قانون العمل الذي يعود للعام   •
احتوائه النصوص التي تتيح تغطية مساحة حماية    يشكل السبب الجوهري لعدم

 لأشكال عمل أكثر تطوّراً. 

بعض التعديلات، كي   إلىيحتاج قانون العمل ومعه قانون الضمان الاجتماعي   •
تحوي نصوصه العمل المرن لتوسعة مجال الحماية القانونية للعمال والعامِلات، 

 ن والتطوّر في الانتاج.وكي تصبح نصوصه داعمة لمسار المساواة بين الجنسي
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 ة ـمقدم 

سواق والتطور الأرات السريعة في  التغي�  أسهمت
حدٍ  إلىالعمل المرن  في إبراز موضوع التقني الحثيث

ذا  ه المؤسسات للاستفادة من توفر فسعت. كبير
 إلى اً نظر، عزيز قدراتها التنافسيةلت العملالشكل من 

 كذلك. نتاجالإكلفة لتخفيض إمكانيات ن م هنيؤمّ  ما
  للعاملينمطلب  إلىلشكل من العمل هذا ا تحول

شكاليات حول إمن   هعلى الرغم مما يثير ،أنفسهم
 كثير من المؤهلينل لالعمل  ، إذ ييسرمان الوظيفيالأ

للعمل،  التقليدي  طبالنمغير القادرين على الالتزام 
غير ذلك من ل أم كانعبائهم العائلية كان ذلك لأأسواء 

 العمل المرنأن  إلىإضافةً ، متنوّعةسباب كثيرة أ
في ظل   معقولاً  اً يؤمن مردوديساعد على ايجاد عمل 

التناسب بين العرض والطلب على صعيد  عدم 
 .الوظائف في إطار العمل التقليدي

شكال أالحكومات في   لمست، الديناميةفي ظل هذه 
كبيرة تزيد من قدرتها على   إمكانيةالعمل المرن 

تدمج هذا  نأاستطاعت في حال ، مواجهة البطالة
،  مضمن سقف الحماية القانونية والعمل المنظ�  النوع

تعزز هذه   ،ذلكك .لخفض مؤشرات الهشاشة في العمل
 لحد من التلوثعلى ا قدرة الحكومات شكالالأ

غيرها من   إلىإضافةً  ، واستهلاك المحروقات
حسبان واضعي السياسات   في دخلالايجابيات التي ت

ما يجذب  أكثر وهو ، تمكين المرأة اً خصوص، في الدولة
 . هذا المجال إلىن في الدخول لراغبيا

  لدى العمل المرنبهتمام الا تزايد ، لهذه المقاربات اً وفق
 أصحابوالعمال و الحكومات(الثلاثة  الإنتاجأطراف 

وغيرهم من المعنيين بالشأنين الاقتصادي  )العمل
بحسب و والاجتماعي، وذلك من منظور كل طرف

من العمل المرن  أشكالتنظيم  يحققهلما  مصلحته
 . يجابياتإ

مسار هذه الدينامية  يخرج لبنان عن  لاّ أ   من المنطقي 
 مكانإلم يعد ب ف ،  ا لنقاشات الحاصلة حوله طر ا أ وعن  

إذ إن . هذه النقاشات تكون خارج أن  ي دولة أ 
رات الحاصلة على مستوى عالم العمل في ظل التغي� 

، م القائمة ظُ بجميع النُ الاقتصادات المعولمة تعصف 
تحثها على التعديل لمصلحة مسارات التطور و 

دون المس بمرتكزات الحماية من  الحاصل 
ل من قوانين العمل  جع ي فراد حيز  إ نما ب إ،  الاجتماعية 

ساحة للمؤسسات تستطيع التحرك ضمنها لتحقيق 
نها من يمكّ   للحكومات   وحيز، تنافسية   على قدرة أ 

وحيز ،  تفعيل حركة الاقتصاد ل التحرك بسهولة  
ضافي للعمال للحفاظ على العمل وتأمين المتطلبات  إ 

لا يتواءم وضعهم   الذين  ين كثير للالاجتماعية  
 .الاجتماعي مع متطلبات نمط العمل التقليدي

العمل    شكال لأ   من بحثنا   ما يلي   التطرق في يجري  س 
تطور  وتفحص مسار ال ،  فرة في عالم العمل ا المتو 

التنظيمي والقانوني الحاصل بشأنها على  
  خصص يُ أن    على ،  الدولي والمحلي   مستويين ال 

كم تحتوي  لدراسة    خير محور بحثي للمستوى الأ 
هذه  من  المنظومة القانونية الاجتماعية القائمة  

يات القانونية التي يطرحها  شكال لإ وا ،  شكال الأ 
العمل المرن في سوق العمل من    أشكال بعض  اعتماد  

لوضع الاقتراحات اللازمة    اً تمهيد ،  الناحية الحقوقية 
لدمج العمل المرن ضمن المنظومة القائمة  

والمسارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق المرونة  
 . الممكنة والحماية الاجتماعية اللازمة 
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 نماط العمل والتغطية المعيا��ة لها أ . 1

تستدعي الدراسة بطبيعة الحال الوقوف على واقع  
وذلك لفهم  ، العمل الموجودة في عالم العمل أنماط

المقصود منها قبل التطرق للقانون اللبناني وبحث  
كما تستدعي بطبيعة . مدى التغطية القانونية لها

بل اي مدى تمت هذه التغطية من قِ  إلىالحال تفحص 
سوف يتم التطرق ضمن  لذلك . منظمة العمل الدولية

لتغطية  لو، والمرنةالعمل التقليدية  نماطلأهذا القسم 
 نماطالأ أو  شكالللأ المعيارية لمنظمة العمل الدولية

 :للآتي اً وفقوذلك . الجديدة

 عمل لا أنماط ألف.

بسبب ظهور العمل مستجد  أنماطالحديث عن إنّ 
لذلك سنميز  . جانب النمط التقليدي إلى النمط الحديث

حاول تقصي  نو، ما يلي بين هذين النمطين في
كون التطور ، دة للنمط الحديثالمتعدّ  شكالالأ

العمل  أساليبوالتواصل و الإنتاجالمستمر لوسائل 
 . أهدافهاعملية الحصر  حول دون أن تحققي

 التقليدي لعمل  انمط  

دبيات  أفي  ليرد نمط العمل التقليديلم يكن مصطلح 
تختلف   أنماطلولا ظهور  فقهاء القوانين الاجتماعية

  جرىا ا هو معتاد وعمّ تنفيذها عمّ  أساليببمضامينها و
،  تنظيمه على المستويات المحلية والمعيارية الدولية

 
م هو من الأنشطة التي لا تشملها الترتيبات  م أو الاقتصاد غيرالمنظ� القطاع غير المنظ�  اً العمل غير النظامي وما يُطلق عليه اصطلاح 1

م والعمل اللائق: دليل موارد السياسات لدعم  الاقتصاد غير المنظ� (النظامية أو لا تتطرق إليها بما فيه الكفاية في القانون أو في الممارسة. 
 .)4 .، ص2015 يونيو/ حزيران  28السمة المنظمة، تاريخ  إلىالانتقال 

 جرى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل وفق اتفاقيات عمل دولية وعربية ونص عليها القانون اللبناني ومعظم قوانين العمل في العالم. 2

ضحت تهدد أبصورة  نماطولولا انتشار هذه الأ
باتساعها قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على  

حجم  لقلق من ارتفاع ما زاد نسبة ا، بهاتغطية العاملين 
 .1نظمالمغير العمل 

ه العمل في  نّ بأ يمكن توصيف نمط العمل التقليدي 
ماني د بثلدوام عمل محدّ ، احدومحل صاحب عمل 
ده صاحب وفق نظام عمل يحدّ ، 2ساعات كحد اقصى

وقد جاءت معظم المعايير  . العمل لجميع العاملين
، لتأطير هذا النمط من العمل بالحماية المطلوبة

الحديثة والتي  نماطباستثناء تلك التي تصدت للأ
 . اإليهجري التطرق سي

 : من هذا النمط نستقي السمات الغالبة له كما يلي

أو    مصنع (   صاحب العمل   ه د حدّ ي العمل في مكان   •
حتى  و .  ويطلق عليه محل العمل ،  ) مركز الشركة 

ؤدى خارج  التي بطبيعتها تُ   في حالة الأعمال 
المندوبين  كعمل  ،  المقر الرئيسي لصاحب العمل 

سمة محل العمل    نّ إ ف ،  عمال الورش أو    التجاريين 
القانونية    للتابعية   اً وفق المركزي تبقى قائمة  

وهو  ،  د محل عمل محدّ لهؤلاء العمال وارتباطهم ب 
المقرات  أو    دارة المركزية لصاحب العمل الإ 

 . ه لِ بَ المختارة من قِ 
صاحب العمل  يضعهالعمل ضمن نظام موحد  •

على أو ، جميع العاملين في المؤسسةيطبق على و
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  ملكولا ي  ،نهم بحسب طبيعة العملدة مفئة محدّ 
 .ي قدرة لتعديلهأ الأجير

الذي  د بموجب النظامالعمل ضمن دوام عمل محدّ  •
محكوم بمعايير وحدود  الصاحب العمل و وضعه
 . جراءبموجب القوانين المرعية الإ قصوى

، الذي  العملالالتزام المطلق بتوجيهات صاحب  •
ية الإنتاجالضابط لكل تفاصيل العملية يؤدي دور 

  ويتوجب. اً سلفصاحب العمل وفق مسار يضعه 
الالتزام بالتوجيهات وبالقوانين   جيرعلى الأ

 المطلوب بغض النظر عن النتيجة التي داءوبالأ
 . مخططه مواءمتها معصاحب العمل  على يقع

بل قِ  دة منللدورية المحدّ  اً وفقجر تقاضي الأ •
أو  اً سبوعيأ الأجورتُسلّم ن كأ ،صاحب العمل

 .اً شهري
عند التقصير   جيرحق صاحب العمل بمعاقبة الأ •

بغير ذلك أو  ،ضمن حدود قصوىجر من الأبالحسم 
 . اً من العقوبات المتاحة قانون

  كرا ذُ مّ مغير ذلك من السمات التي تنتج  عن فضلاً  •
 . ن طبيعة العلاقة القائمةمأو 

أن  في علاقات العمل الأمورطبيعة من أن  قد يبدو
 أنّ  لاإ، أعلاهعلى الشكل المذكور  ةخيرالأ تكون هذه 

عمل  ال  علاقات أنّ  يدركالجديدة  شكاللأا تفحص من ي
طرح التساؤلات  ما ي، السمات قتصر على هذهتعد تلم 

للمفهوم   اً وفق عملاً كان يمكن اعتبارها إذا حول ما 
 .التقليدي

أنّ الوظائف  كثيرة هي المؤشرات التي تدل على 
أشار وقد . اً التقليدي حصر نمط العملالمطلوبة لا تتبع 

الدورة   إلىمدير عام منظمة العمل الدولية في تقريره 

 
د والالتزام الثلاثي.  ، نحو مئوية منظمة العمل الدولية، الحقائق والتجد� 2013عام  102ل الدولية إلى الدورة تقرير مدير عام منظمة العم 3

 .11 .ص
 .12 .، صاً ، المرجع المذكور سابق102تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية للدورة  4
5 Non-standard forms of employment, report for discussion at Meeting of Experts on Nonstandard Forms of 

Employment. Geneva, 2015, ILO. 

النمط التقليدي من  "أنّ  إلىدولي لمؤتمر العمل ال  102
  ،دة الوظيفة بدوام كامل وساعات عمل محدّ 

د عند الانتهاء من لحصول على معاش تقاعدي محدّ وا
،  مسار وظيفي متوقع ومأمون مع صاحب عمل وحيد

 اً مرأمهما بدا ، أكثرفأكثر  اً نادر اً ما فتئ يتحول واقع
 .3"فيه اً مرغوب

نصف القوى العاملة  ىاليوم حواليعمل " ضافأ ذلكك
الكثيرين لا  أنّ  غير، جرأالعمالة ب إطار في العالم في

وما كان . يعملون بدوام كامل لدى صاحب عمل وحيد
هو النمط  أصبح  ‘غير نمطي’يكون أن  من المفترض

 . 4"استثناء إلىوتحول المعتاد السائد، 

 ة الحديث العمل   أنماط 

وعادة  ، غير التقليدي العمل تعريف رسمي لنمط ما من
العمل  ل خارج نطاق علاقة ما تغطي هذه العبارة العم

النمطية التي تتمثل بالعمل لدوام كامل  أو  التقليدية
 .5دةولفترة غير محدّ 

وتتوزع بين تلك  ، لحديثاالعمل نمط  أشكالد تتعدّ 
وتلك التي فرضها ، التي ظهرت بسبب التطور التقني

افسي ومتطلبات العمال في ظل التن الأعمالعالم 
 .الاجتماعية القائمة الحياة

الجديدة للعمل   شكالالأن ض الحديث ع في معر
صعوبة حصر علاقات  إلىالإشارة من الضروري ، المرن
ستمر التوظيف التي ت أشكال و وفق هذا النمط العمل

الجديدة   شكالمن الأعدداً  نّ كذلك إلى أ ،بالظهور
أو   للاستخدام تتشارك من حيث الخصائص مع واحدة
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دة والمصنفة بحسب  المحدّ   شكالمن الأأكثر 
 .6العمل قوانين 

مل المرن وفق اعتبارات  الع أشكاليمكن تصنيف 
ومن  ، ترتبط بمكانه أخرىو العمل وقتأو  ترتبط بمدة

 : 7اً شيوع ها أكثرو  شكالهم هذه الأأ

 (العمل الجزئي)  العمل لبعض الوقت (أ)

من  أقلهو العمل الذي يؤديه عامل لساعات عمل و
نسبة معينة من ساعات العمل المعتمدة لدى صاحب  

عمال أالعمال في من لفئة أو  العمل في المؤسسة
 . مشابهة

هداف  يزداد الطلب على العمل لبعض الوقت لأ
على عاتق  عباء العائلية الملقاة منها القيام بالأ، متنوعة
ومن يرغب ، الطلابو منهم النساء اً خصوصو ،العاملين

بشكل كلي وبدوام كامل مع صاحب   بعدم الارتباط
 .عمل واحد

العمل بالتعاقد   أصحابما يرغب  اً غالب  ،في المقابل
التي لا تتطلب  الأعمالنجاز بعض لبعض الوقت لإ
العمل من  أصحابما يحرر ، املاً ك اً بطبيعتها دوام

مع ما يفرض ذلك من التزامات   ،التعاقد لدوام كامل
 .تفوق حجم العمل المطلوب

المرونة في الانتقال  وقد يحتاج بعض العاملين إلى 
العمل لبعض الوقت تلبية   إلىمن عمل بدوام كامل 

.للظروف المستجدة للعامل

 
6 Flexibilizing employment: An overview, Kim Van Eyck, Infocus Programme on Boosting Employment through Small 

Enterprise Development, Job Creation, and Enterprise Department. ILO Geneva 2003. 
 Flexibilizing employmentوالتقرير   Non-standard forms of employmentلتعداد أشكال العمل المرن جرى الاعتماد على التقرير 7

 المذكورين اعلاه. 

 العمل وفق دوام عمل م�ن (ب) 

حرية اختيار توقيت   للأجيرترك فيه تُ هو العمل الذي و
عدد الساعات  لشريطة العمل  ئه،انتهاوالعمل بدء 

التواجد   جيرطلب من الأ يُ ما  اً وغالب . المتفق عليها
مع حرية توزيع باقي الساعات   ،دةفترة محدّ  خلال

 . هبحسب اختيار

،  المرونة في تعديل دوامات العمل بحسب الورديات
  أخرى إلىمن وردية   الانتقالعامل لل  التي تتيح

هذا الشكل من  قد ينضوي و. بحسب رغبته وظروفه
  أنّ  لاإ، العمل تحت عنوان العمل وفق دوام عمل مرن

بل من قِ  اً دة مسبقالورديات وفق هذا النمط تكون محدّ 
 .صاحب العمل

 العمل المؤقت  (ج)

،  دةلفترة محدّ أنّه هو العمل الذي يتم التعاقد بش 
 : نواعأثلاثة  العقود فيهو

 . اً المدة زمني دةالعقود محدّ  •
طلق عليها  ما يُ أو  ،دتمام مشروع محدّ العقود لإ •

 .عقود المشاريع
 .العمل العرضي •

 العمل التشاركي  (د) 

من عامل لبعض  أكثر وهو نوع من العمل يجمع 
 كاملاً جر دفع الأويُ ، العمل أداءيتشاركون بو ،الوقت
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ما قد يعطي  ،ما بينهم يتم تقاسمه فيأن  للفريق على
حسب ظروف العمل ب أداء على صعيدمرونة قصوى 
 . كل مشارك فيه

العمل   أسبوعو أ العمل المضغوطخر هو آوهناك شكل 
 أصحاببالاتفاق مع  ،جراءالأ فيه نيتمكّ و ،المضغوط

لتغطيتها  سبوعية من ضغط ساعات العمل الأ ،العمل
  وذلك عبر زيادة ساعات العمل، ربعة ايامأخلال 
لقاء الاستفادة من يوم   عشر ساعات إلىة اليومي
 . ضافيإعطلة 

 داء المرتبط بالأ جر لأا  ) ه(

أكثر من يمكن اعتبار هذا الشكل من العمل 
تعزيز مرونة  إلى تهدف و ،اً الاستراتيجيات شيوع 

  أكبر منح المديرين حرية جريعن طريقها يو. الأجور
أو  كل منهم أداء حسبلمكافأة المستخدمين ب

ذلك بهدف تحسين يأتي و. المجموعة التي يعمل فيها
منها الجودة   ،من مستوىأكثر نتاجية العمال على إ

وذلك من خلال اعتماد  ، اموخفض الكلفة وغيره
 . الجماعيةأو  الحوافز الفردية

 عد العمل عن بُ  (و) 

تأديته في الغالب من المنزل  تجريهو العمل الذي و
. برقابة غير مباشرة تتيحها التكنولوجيا الحديثة

.  مباشرةأو  عن طريق وسيطأنّه  يمكن التعاقد بشو
هذا النوع من  إيجابيّات التأكيد على جرى ما اً كثيرو

بعد   اً داد يوميزالطلب عليه   أنّ غير  ،سلبياتهالعمل و
  كان ن، إطرادباضيزداد تعظيم ايجابياته كذلك و، يوم

على مستوى تخفيض  أو  الوظيفي اعلى مستوى الرض
ثر لأل اً نظر ،تخفيف التلوث البيئيأو  الإنتاجكلفة 

 
الحكومات  (لدولية يقصد بالقواعد المعيارية معايير العمل الدولية، وهي صكوك قانونية وضعتها العناصر الثلاثة المكونة لمنظمة العمل ا 8

وتتضمن المبادئ والحقوق. ويمكن لهذه المعايير أن تكون إما على شكل اتفاقيات دولية ملزمة أو توصيات غير   )وأصحاب العمل والعمال
 .www.ilo.orgالعمل الدولية.  معاييرملزمة. 

 10في الدورة السادسة والعشرين لمنظمة العمل الدولية في فيلادلفيا جرى اعتماده  علان يتعلق باهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، إ 9
 .1944 يونيو/ حزيران

 العملمن  اً يجابي الذي يحققه عدم الانتقال يوميالإ
 . إليهو

  العمل  نماطلأ المعيا��ةالقواعد  باء.
 حديثة ال

عبر  ،  اتجاه عالمي لتشجيع تنظيم العمل المرن يبرز
 ما ،عتمادهلا حوافزوتضمين السياسات العامة قوننته 

منظمة العمل الدولية  هذا الاتجاه عبريستدعي تقصي 
. في هذا الصددساس المعنية الأالجهة التي تعتبر 

من النتاج  اً انطلاق الاتجاهات العالمية يمكن فهمو
 .8بهذه المنظمةالمعياري الخاص 

على أنّه  إلىالإشارة من الضروري  ،طارفي هذا الإ
منظمة العمل  بل قِ الرغم من الجهد المبذول من 

 ما ثمة، الدولية لتشجيع تنظيم هذا النمط من العمل
نما عدة اتفاقيات  إ ،اتفاقية واضحة بهذا الخصوص

  المسؤوليات العائليةذوي حداها تتعلق بإ ، متفرقة
. عدبالعمل عن بُ  أخرىبالعمل لبعض الوقت و أخرىو

 :هم نصوصهاعرض لأوفي ما يلي 

بشأن العمال ذوي   81/ 156رقم  الاتفاقية  
 المسؤوليات العائلية 

هم ما جاء في هذه الاتفاقية ورد في ديباجتها  إنّ أ
فيلادلفيا الصادر عن  إعلان التي اعتمدت على 

تحقيق   إلىالذي يؤكد حق الجميع بالسعي  ،9المنظمة
الرفاهية المادية والنمو الروحي في ظروف تسودها  

.  الفرص ؤمن الاقتصادي وتكافالحرية والكرامة والأ
تعزيز   أهمية إلى  شارة واضحةإالديباجة  توقد تضمن

  نّ إلى أو ،لنساءإلى االمساواة في المعاملة بالنسبة  

http://www.ilo.org.%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1/
http://www.ilo.org/
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مشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية هي وجوه 
ينبغي  أنّه و ،سرة والمجتمعوسع تتعلق بالأألقضايا 

. الحسبان عند وضع السياسات الوطنيةأخذها في 
 تحقيق إلىلحاجة  ادراك إلى إ كذلك أشارت الديباجة

فعلية في الفرص والمعاملة بين ذوي  ةمساوا
الإشارة عن  فضلاً  ،المسؤوليات العائلية من الجنسين

العاملين هي  التي تواجه  من المشاكلالكثير  نّ أإلى 
مع ، ذوي المسؤوليات العائليةأشد وطأة على العاملين 

هؤلاء وتلبية  أحوالتحسين   إلىلحاجة اب التسليم
 . احتياجاتهم

كيفية  إلىالإشارة أو  تفصيلالتفاقية في لم تدخل الا
إلا   ،ذوي المسؤوليات العائليةالعاملين   أحوالتحسين 

قرت مبدأ المساواة بين الجنسين في هذا أ أنّها
فرضت  اً وجدت للمسؤوليات العائلية حيزأالموضوع و

صدارها القوانين  إعلى الحكومات احترامه عند 
اعتبار هذه  إلى  يدفع ما، سياساتال تهاوصياغ 

العمل   شكالا عند التشريع لأأساسي اً الاتفاقية معيار
 .العمال ذوي المسؤوليات العائليةب مرتبطةالمرن ال

بشأن العمل بعض الوقت   175الاتفاقية رقم   
 )1994 ( 

 إلىما يشير  175/94  وردت ديباجة الاتفاقية رقمأ
 هميةصوبت على الأف ،هذه الاتفاقية خلفية

  ،هذا النوع من العمليؤديه  الاقتصادية للدور الذي 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية   أنّ  إلى مشيرةً 
العمالة المنتجة المختارة بحرية لكل  أهميةيدرك 
،  الاقتصادية للعمل بعض الوقت هميةوالأ، العمال

تراعي سياسات العمالة دور العمل بعض  أن  وضرورة
وضرورة ، ةإضافيفرص عمل إيجاد الوقت في تسهيل 

توفير الحماية للعاملين بعض الوقت في مجالات  
الحصول على عمل وظروف العمل والضمان  

 .الاجتماعي

من  ولىالأتعريف العمل لبعض الوقت في المادة  جرى
اعتبرت تعبير عامل بعض   التي، 175قم الاتفاقية ر

تقل ساعات عمله العادية عن   مستخدماً  اً الوقت شخص
. ة للعاملين طيلة الوقت المماثلينت العمل العاديساعا

  الدول على ،في المادة التاسعة ،وقد حثت الاتفاقية
التدابير لتسهيل الحصول على عمل منتج   اتخاذ

مختار بحرية بعض الوقت يلبي احتياجات كل من 
ضمان الحماية  ةط يشر ،العمل والعمال أصحاب

عادة  إوذلك عن طريق ، المنصوص عنها في الاتفاقية
  إلىاللجوء  النظر في القوانين واللوائح التي قد تمنع

كذلك حثّت  هما.تثبطأو  قبولهأو  العمل بعض الوقت
يلاء اهتمام خاص في  على إ المادة التاسعة الدول

تياجات مجموعات معينة  تخدام لاحسياسات الاس
مثل العاطلين عن العمل والعمال ذوي  ،هاوتفضيلات

المسؤوليات العائلية والعمال المسنين والعمال  
 . لخإ ،اً تدريبأو  اً المعوقين والعمال الذين يتلقون تعليم

بعض لضرورة حصول العاملين ة الاتفاقي أكدتقد 
 طوالالممنوحة للعاملين  هانفسالوقت على الحماية 

التنظيم والحق  في الحق  من حيث ،الوقت المماثلين
المفاوضة الجماعية والحق في العمل كممثلين في 

فادة العاملين لبعض  للدول لإ اً ورسمت مسار. للعمال
دة  نات الاجتماعية والحقوق المحدّ االوقت من الضم

الظروف المعادلة أو  في القوانين على قاعدة التعادل
 .)7و 6المواد ( لظروف العاملين طيلة الوقت

بشأن العمل في   1996/ 177قم  الاتفاقية ر 
 المن�ل 

من  اً كبير اً عددأن  إلى الاتفاقية في ديباجتهاأشارت 
التي ترسي معايير  اوتوصياتهاتفاقيات العمل الدولية 

على العمال تنطبق   عامة التطبيق بشأن ظروف العمل
خصوصية هذا النوع   إلىشارت أ إلا أنّها ،في المنزل
ر استكمال الاتفاقية بمعاييما يستدعي ، من العمل

 .تراعي السمات الخاصة له

لجهة انطباق العديد    ا الاتفاقية في محله إشارة    ت أت 
  اعتبار ب ،  على العمل في المنزل   العامة   من المعايير 

ز محل العمل  تنجم عن تمي�   فارقة معايير ال ال أن  
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ن ذلك من آثار على عنصر الرقابة في  م ينتج   وما 
ا بالخصوصية تأكيد على  قراره إ و .  ول المقام الأ 

محورية عنصر الرقابة في علاقات العمل كما  
هم ما جاءت به  أ   أنّ   لا إ .  ما يلي   سيتضح لنا في 

للجدل    اً الاتفاقية تحديدها للعامل في المنزل حسم 
القائم بهذا الخصوص عند مواجهة هذا النوع من  

أو    علاقة عمل   بين كونه   النشاط لتحديد طبيعته 
 . الخاص   لحساب عمل ل 

عبارة  أن    إلى من هذه الاتفاقية  ولى الأ مادة  ال   شارت أ و 
يؤديه شخص يشار عمل  ه  نّ أالعمل في المنزل تعني  

أي أو   جيرمنزل الأ   أي  ، باسم العامل في المنزل   إليه 
يختارها خلاف مكان عمل صاحب   أخرى ماكن أ 

مع الخدمة أو    نتاج العمل   تماشىن ي أ على    ، العمل 
بصرف النظر عن الجهة ،  العمل مواصفات صاحب  

سائر المدخلات أو    التي تقدم المعدات والمواد 
بدرجة من   لعامل ايتمتع    ألاّ وعلى    ، المستخدمة 
اعتباره   لحد الاستقلال الاقتصادي  و الاستقلالية  

 اللوائح الوطنية أو    بمقتضى القوانين  مستقلاً   عاملاً 
 .المحاكم أحكام أو  

عزز تُ أن  على ةرابعة من الاتفاقينصت المادة ال
بقدر ، السياسة الوطنية بشأن العمال في المنزل

ساواة في المعاملة بين العمال في المنزل مال، مكانالإ
مع مراعاة السمات الخاصة ، جرأوغيرهم من العمال ب

مراعاة الشروط  ، وعند الاقتضاء، للعمل في المنزل
ؤدى  يُ المماثل الذي أو  السارية على نوع العمل المطابق

ونصت في الفقرة الثانية من المادة . في المنشأة
تعزز المساواة في المعاملة بوجه أن  الرابعة على

 :ما يتعلق بما يلي خاص في

نشاء المنظمات التي  إحق العمال في المنزل في  •
نشطة أوالمشاركة في  اإليهالانضمام أو  يختارونها

 . هذه المنظمات
 . ز في الاستخدام والمهنةالحماية من التميي •
 . الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين •
 . الأجور •
 .الحماية القانونية في مجال الضمان الاجتماعي •
 .الحصول على التدريب •
 . العملأو  لسن القبول في الاستخدام دنىالحد الأ •
 . حماية الامومة  •
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العمل الم�ن في ظل المنظومة القانونية   . 2
 الحالية في لبنان

هذا القسم الواقع القانوني الذي يحكم علاقات  يتناول
العمل التي تحكمها   أنماط وطبيعة في لبنان العمل 

  عن فضلاً . المنظومة القانونية الاجتماعية القائمة
يات التي يطرحها وجود العمل المرن  شكاللإدراسة ا

  اً وفقفية وا كانتإذا في ظل هذه المنظومة وما 
 . نمط العمل المرن نظيملت لواقعها

 الواقع القانوني لعلاقات العمل  لف.أ

بنان لم يصادق لأن   إلىالإشارة لا بد من  بدايةً 
  .ولفي القسم الأ اإليهلتاريخه على الاتفاقيات المشار 

الحديث عن المنظومة القانونية  يطال  لن ولذلك،
غير  ،ثر هذه الاتفاقيات من الناحية القانونيةأالسائدة 

تعديل  أو   للقوانين تنظيمرشد أي  ست ةخيرالأهذه  أنّ 
 .على هذا الصعيد  ها يُنفذل

النصوص التي تشكل المنظومة القانونية  د تتعدّ 
الصادر  ويعتبر قانون العمل ، في لبنانقات العمل لعلا

والركن  ،النظام العام الاجتماعينواة  1946عام 
والمرجعية القانونية في   في هذه المنظومة ساسيالأ

 إلىو. هاوالمستفيدين منلأحكامها تحديد الخاضعين 
لضمان الاجتماعي قانون ا ؤدّيي ،جانب قانون العمل

سمى في ما يُ أو  برز في الحماية القانونيةالدور الأ
المنظومة القانونية   أنّ  لاإ .التأمينات الاجتماعية

قوانين عدة فتبرز  ،وسع أ مجالاً  تغطيالاجتماعية 

 
 . 117 .، ص0212عبد السلام عبد المنعم شعيب، قانون العمل اللبناني وتحولات النظام العام الاجتماعي، المنشورات الحقوقية، صادر،  10

ة لقانون العمل وترتكز  ساسيالأ حكامتدور في فلك الأ
والوساطة ومنها قانون عقود العمل الجماعية ، عليه

،  شتراعي لطوارئ العملالمرسوم الاو، والتحكيم
، الخاص بمجالس العمل التحكيمية المرسومو

جور  للأ دنىالقوانين الخاصة بالحد الأ إلىضافة بالإ
غيرها من و، والمراسيم الخاصة بالمنح المدرسية

القوانين والمراسيم التي تشكل بمجموعها ما يمكن  
قانون أو  ،الاجتماعيةالمنظومة القانونية  تهتسمي

جميع   1946جانب قانون  إلىالعمل الذي يحوي 
 .10النصوص ذات الصلة

الذي طالته بعض  ، 1946انون العمل الصادر عام ق نّ إ
التغيير الجوهري مستوى  إلى التعديلات التي لم ترقَ 

حجر الزاوية في هذه  أو  ساسالأ مثّلي، مرتكزاتهفي 
سقف الحماية أتحديد   طريقهعن  فيمكننا. المنظومة

 أصحابطبيعة العلاقة بين و، القانونية وشروطها
  وعليه. طر القانونية الحاكمةوالأ، جراءالعمل والأ
ي دراسة لمدى خضوع العمل المرن للقانون ستنطلق أ

 . هأحكاممن 

ة  المواد الناصّ في خوض أن ن سيترتّب علينا ،لذلك اً تبع
ص مدى  تفحوكذلك أن ن ،جدتوُ  إنالعمل المرن  على

تطبيقات لاستيعاب تفسيرات و ،علية النص الحالياف
  ،المنظور الجديد لعلاقات العملتطال  ،النطاقواسعة 

مكانية اعتماد المنظومة القانونية أن ننظر في إو أ
من  ، زمةللتعديلات اللا مناسبساس أالقائمة ك
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في ظل   تعديل قانون العمل كاملاً في الخوض  دون
 .التشريعية الحالية الصعوبات

القانونية   سسشرح الأسة من االدر ستتدرج بالتالي
  الاجتهاد إلى ،للنص اً وفقوالنظامية لعلاقات العمل 

في مقاربة القوانين   مسار الاتجاهات السائدةلتقصي 
ومن  . مدى المرونة في نصوصها لمعرفة الاجتماعية

يرات النص تفس لتقب� ة  مكانيّ إدراسة إلى عمد يُ سثم 
، اعتماد نهج التوسعة باتجاه العمل المرنجديدة تتيح 

  لازمةلوضع تصور للتعديلات القانونية ال اً وذلك تمهيد
 .ا عند اللزومالواجب اعتماده نظمةوالأ

نمط علاقات العمل المنظمة بموجب قانون   
 العمل 

لعلاقة التي ينظمها قانون ل نمط واضحفي ظلّ غياب 
 تحديد هذا النمط تدعيسيس، العمل أو يرشد إليه

 . عقد العمل وتعريفاته وشروطهفي  البحث

ي  يتضمن أقانون العمل لا أنّ  إلى طارا الإفي هذ نشير
استقاء  إلىكي يصار ل )العمل (تعريف لعقد الاستخدام 

العمل لأحكام ذلك القانون.  بالتالي خضوع وشروطه 
ما ورد في هذا القانون تمحور حول تعريف  معظم

يخضع   العقدنّ أو ،العقد وصاحب العمل وشكل جيرالأ
تتعلق  أخرىشروط عن   فضلاً  ،العادي  القانون حكاملأ

 :وذلك على الشكل التالي. بحظر التمييز

رب العمل هو كل شخص  "   أنّ   على   ولى الأ المادة  نصت   •
ما    اً أجير معنوي يستخدم بأي صفة كانت  أو    طبيعي 

  ، أجر زراعي مقابل  أو    تجاري أو    في مشروع صناعي 
 . " رباح من الأ   اً نصيب أو    اً عين جر  و كان هذا الأ حتى ل 

هو كل   جيرالأ" أنّ  علىالمادة الثانية منه نصت  •
عند رب العمل  أجر حدث يشتغل بأو   امرأةأو  رجل

المبينة في المادة السابقة بموجب   حوالفي الأ
 . "اً م شفهيكان أ اً جمالي خطيإ أو  اتفاق فردي

يكون عقد "أن  على  ةالثانية عشر المادةنصت  •
ويخضع في كلا  ،اً شفهي امإ و اً خطيما إ الاستخدام 

ويجب تنظيم  . القانون العادي حكامالحالين لأ
  إلىالعقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته 

  اً جنبيأ جيرالأأو  كان رب العملإذا جنبية ألغة 
 ."يجهل اللغة العربية

القانون   حكامالعمل عقد الاستخدام لأخضاع قانون إب
العادي يكون قد ارتكز على حرية التعاقد وشرعة  

دون  من ترك هذه الشرعة لم تُ  أنّ  لاإ ،المتعاقدين
في   خرىالأ الإلزامية   حكامالأفقد ضبطت  . ضوابط

قانون العمل عملية التعاقد حول العمل بنظام عام  
تها ولم تكتف بذلك بل حصرت نطاق حماي، اجتماعي

وبذلك نكون  . المواصفاتأو  بمن تنطبق عليه الشروط
كان  ن ، إمام نظام عام اجتماعي محصور ومؤطرأ

والخاضعين له به المعنيين  شخاصلناحية الأ
لناحية نوع العقد  كان  أم )جراءأعمل و أصحاب(

للمفهوم والضوابط    اً وفقوذلك  ،)عقد عمل ( المبرم
 . دة فيهالمحدّ 

سة في قانون  مرتكز الحماية المكرّ ف ،لذلك نتيجةً 
وبالتالي  ، توافر شروط الخضوع لهبمدى  منوطالعمل 

وبتعبير . إلزاميةبصورة الذي ينصّ عليه ر النمط توفّ 
بأي شكل القانون العادي  حكامالخضوع لأ ، لا ينمآخر

مل قد يكون غير  سلوب ع أ أو  ي نموذجكان عن إدراج أ
صنف كي يُ لأنّه بل ينم عن  ،عقود العمل مصنف ضمن

  أحكامعليه  تنطبقأن  لا بد من ،عقد عملأي عقد ك
ما أو  ،قانون العمل أحكامانب ج إلىالقانون العادي 

في قانون  ظل النص  في اً خصوص ،يستقى منها
تتقاطع مع عقد   أخرى أشكال نع الموجبات والعقود 

د المقاولة  كعقو،  العمل في الكثير من العناصر
معايير  البحث عن ذلك يستوجبو. والاستصناع

في ظل اقتصار مفاعيل الحماية القانونية   للتمييز
على من تنطبق عليهم    اً حصربحسب منظومة العمل 

 . جراء صفة الأ 

يعتمد   ،ي تعريف لعقد العملمن أفي ظل خلو القانون 
في توصيف علاقة العمل على ما   اللبناني الاجتهاد

 الصادر في  3572المرسوم رقم  إليهحال أ
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د  الذي حدّ ، 198011  أكتوبر/ ن الأولتشري 21
في  التي تنظر(صلاحيات مجالس العمل التحكيمية 

ورد في المادة  . ف)وتبت فيها نزاعات العمل الفردية
قواعد لجهة ، هذا القانون حكامتخضع لأ " :منه ولىالأ

 : الاختصاص وطرق المراجعة

نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل  
من قانون   ولىالأفقرة ال ،624بمفهوم المادة 

 .والعقود الموجبات

  قانون الموجبات والعقودمن  624وتنص المادة 
، الخدمةأو  جارة العملأ" نّ أالمذكورة على  )موجبات(

يجعل عمله  أن ب حد المتعاقدينأعقد يلتزم بمقتضاه 
أجر مقابل ، دارتهإرهين خدمة الفريق الآخر وتحت 

 " ه لهئأدابيلتزم هذا الفريق 

  ص عناصر عقد العملاستخلا  تمكن هذه المادة من
ويظهر . والتبعية القانونية  جرالأو العمل: وهي ثلاثة
عمل  تمييز علاقة الكعنصر حاسم في  خيرالعنصر الأ

فكيف يمكن تحديد هذا  .العقودأو  عن باقي العلاقات
المذكورة على  624العنصر في ظل اقتصار المادة  

رهين خدمة صاحب   جيروجعل عمل الأ دارةمؤشر الإ
أن  وهل يمكن اعتماد هذا التوصيف لاعتبار ؟ العمل

 أنماطدخال إمرونة التفسير لمصلحة أتاح  القانون قد 
التي تخضع لقانون   نماطالعمل الجديدة ضمن الأ

 العمل؟

وقبل الخوض   ،في هذا المجالالإشارة من الضروري 
 نّ أ إلى ،في الاجتهادات حول تفسير عنصر التبعية

نص يدل على نمط غير  ي أمن  يخلوقانون العمل 
إذ إنّ . )دةباستثناء العمل لمدة محدّ ( تقليدي للعمل 

نظيم العمل تتمحور حول  معظم نصوصه التي تطال ت
دة  النمط التقليدي الذي يرتكز على ساعات عمل محدّ 

صاحب العمل   رادةتخضع لإ أنظمةورقابة تقليدية و

 
 مشروع قانون معجل صدر بمرسوم.  11
 .57 . صادر بين التشريع والاجتهاد، العمل، المنشورات الحقوقية، ص 12

وزارة العمل ضمن الحدود الموضحة في   إشرافو
 .القانون كحدود دنيا لحقوق العاملين

التقليدي لتشريع   طارالإ مع اً جاء الاجتهاد متماشي
تهاده المستقر معايير شبه ثابتة ووضع عبر اج، العمل

العام المعتمد في  طارلعنصر التبعية لا تبتعد عن الإ
 .قانون العمل

للتبعية القانونية  ستقر الاجتهاد على اعتماد مؤشراتا
 . تتمحور بمعظمها على عنصر الرقابة

  حكامالخاضع لأ جيرلكي يكون لشخص ما صفة الأ"
يكون هذا الشخص  أن  التشريع العمالي اللبناني يجب

ن يعمل تحت أبصاحب عمله و اً دائم اً ارتباط اً مرتبط
كون هذه ،  سلطته ورقابته بصورة مستمرة وفعلية

،  موجبات 624المادة  أحكامب عملاً و ،الرقابة تشكل
الذي يفرق عقد الاستخدام عن سواه  ساسيالمعيار الأ

هذه الرقابة يمكن   نّ أو،  العملمن العقود الواردة على 
 :همهاأمور عديدة أالاستدلال عنها من 

جير،  والتعليمات التي يخضع لها الأ رشاداتالإ •
ر في  ما قصّ إذا وتعرضه للعقوبات والجزاءات  

 . عمله
ي أ، مركز عمله  إلى اً بالحضور يومي جيرالأ  إلزامية •

 . ابتلدوام عمل معين ث جيرخضوع الأ
بتأدية العمل بشكل عام في مركز   جيرالأ  إلزامية •

 ".ورقابة صاحب العمل إشرافالمؤسسة تحت  

تاريخ   649قرار رقم ، بيروت، مجلس العمل التحكيمي
حاتم  – جبري/ مين دعوى الأ، الرئيس شخيبي، 1973
 . 4212 .ص 149

يطرأ لم   ،أعلاه إليهدم القرار المشار على الرغم من قِ 
ستند إليها  تغيير جوهري في المعايير التي يُ  عليه
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.  للتمييز بين عقد العمل وغيره من العقود المشابهة
.  زال معظم الاجتهادات تدور في الفلك ذاتهت لاف
معيار   إطارالاجتهاد في طرأ على التطور الذي و

لهذا  ا  كييفتليس سوى الارتباط بمركز العمل أو  الرقابة
 .من إلغائه بدلا  المعيار 

الجديدة للعمل في عالم   نماطحضور ال   أن  في  لا شك
الاجتهاد   يضعتشريعي لها  إطارتوفر دون من العمل 

يرهن  ما  ،اللبنانيقانون العمل لطر العامة ضمن ال
الكثير من اتفاقيات العمل بتوصيف المؤسسات 

 .نفسهمأالعمل  أصحابقرارات أو  الضامنة

قانون الضمان   إلى أحكاممن الضروري هنا التطرق 
ة في النظام ساسيركائز اللحد اأالاجتماعي باعتباره 

أن  فقد نص في المادة التاسعة منه على. الاجتماعي
 عمال) جراء اللبنانيونال" هحكامليخضع 

والمتمرنون  والمؤقتون ائمون  الد (ومستخدمون
الذين يعملون لحساب رب   ،والموسميون والمتدربون

أو   كانت مدة ا  يأ، جنبيأأو  لبنانيأكثر أو  عمل واحد
صحة العقود التي تربطهم  أو  شكلأو  طبيعةأو  نوع

أو  كسبهمطبيعة أو   كان شكل ا  ي أو، برب عملهم
 ا  مدفوع جر  الأو  حتى ولو كان هذا الكسب، جورهمأ

أو   ،رباححصة من الأو  على شكل عمولة  ا  جزئيأو  ا  كلي
  بل رب العملمن ق   ا  كان مدفوع أوسواء ، الإنتاجعلى 

 . "ثالثين أشخاصبل من ق   أم كان

قانون الضمان   أن   أعلاهيتضح من نص المادة التاسعة  
 ،جراءكل فئات ال خضاعلإنطاقه الاجتماعي قد وسع 

ما  ، العقود الممكنة أشكال ضم كل  ل ا  منحى مرن عتمدوا
  نلتمس اعتمادهاالمرونة  إلى درجة عالية منيؤشر 

ه ن  أ هو الملفت للنظر أن   لاإ. في القوانين الاجتماعية
  كلتنطوي على أن  على الرغم من المرونة التي يمكن

د على صفة امعتالا جرى، الاتفاقات الممكنة أنواع
بعض خضوع  ربط جرىو، خضاعساس للإأك جيرال

صدور مراسيم لم تصدر ب  تهمواستفاد جراءفئات ال
على سبيل   كالعمل الموسمي وعمال البناء  ،لتاريخه
تعريف إلى لم يتطرق   قانون الضمانن  أوطالما . المثال

يرتكز بطبيعة الحال على النص بذلك أن ه فجير، ال
تحديد انطباق  ن  إ ،لتاليوبا . في قانون العمل ساسيال

  إلىعلى الرغم من اتساع مداها يحيلنا   هذه المادة
قانون العمل الذي وردت فيه التعريفات غير كافية كما  

المادة   إلىيستدعي الرجوع  المر الذي ،سبق وذكرنا
التبعية   موجبات التي تفترض توافر عنصر 624

 . التي تطرحها يات القانونيةشكاللإمع ا، يةالقانون

 قانون العمل   أحكام مقياس المرونة في   

قياس مستوى المرونة في  إلى تهدف هذه الفقرة 
النصوص  مدى اشتمال نصوص قانون العمل لتبين 

.  ا  قانون العمل المرن كنمط مقبول راجدلإ ا  ساسأالحالية 
العقود وتنفيذها  إبراموسنقيس ذلك على مستوى 

 . هاإنهائو

 العقد  إبرامعلى مستوى  )أ(

عقد العمل  إبرامالمرونة في لتحقيق  السعييدفع 
المرونة مطلقة مع حرية   ن  إ لقولإلى اوشروطه 
  .رهاوغي رادةالعقود وحرية الإ وعدم تأبيدالتعاقد 

العقد، يتبين أن لكن، بعد التمعن في بقية مضامين 
العمل المرن   أشكالف. ثمة حدود لهذه المرونة
  ا  مضمون العقد مقيدتبقي الول المذكورة في القسم 

في   لزاميةالمؤطر بالنصوص الإ نمط العمل التقليديب
،  موجبات 624قانون العمل وبالتفسير المعطى للمادة 

 . التي سبقت الإشارة إليها

من  عتبر شكلا  ما قد ي   إلىلفت النظر هنا من الضروري 
  ا  حيزالقانون  أعطى، فقد تاحة العمل المرنإ  أشكال
الاختيار بين  حين سمح بلعقد لجهة مدة ا المرونةمن 

د  غير المحد  أو   د المدةمحد  ال العقد  :نمطين للتعاقد
  (عمل) عملمن قانون ال 58فقد نصت المادة . المدة
أو  ة لمدة معينة بعقدجارة الخدمة الحاصل أ" أن   على

هذا الفصل المتعلق   حكامبنوع العمل لا تخضع ل
جراء الذين  وال . وبتعويض الصرف السابق لبالعم

أو  دت بعقدد  استفادوا من عقود لمدة معينة ج  
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ل بدون انقطاع خلال مدة سنتين مبالاستمرار على الع
بما يتعلق بتعويضات  ، يصبح حكمهم قلعلى الأ
جراء الذين يستفيدون من عقود كحكم الأ ،الصرف

 . "لمدة غير معينة

العمل   أصحابيمكن لكل من  ،هذا النص بحسب
غير  أو   د المدةعقد محدّ  امإبرجراء الاتفاق على والأ

هذا   قّقهيحأن  ا يمكنبغض النظر عمّ ، د المدةمحدّ 
  االرضب بأنّ الشعور اً علم ، الطرفينلدى  االخيار من رض

 ،ذلك لكنّ . طرفظروف كل منوط بالمصلحة  تحقيق و
المرونة   أشكالمن  كلاً ش ترجمي ،من حيث المبدأ

 . هذا الصعيد المطلوبة على

 التنفيذ على مستوى  (ب)

تنفيذ عقد خلال المتاحة  مرونةعند قياس مدى ال
لتثبيت   اً يبرز عنصر التبعية القانونية حاضر، العمل

صاحب العمل  حقفيأتي . طبيعة العلاقة القائمة
ق لا جدال  كح شرافالتوجيهات والإعطاء إوالتنظيم ب

  إطارفي  اً حضوركثر الحق الأأنّه عن  ، فضلاً فيه
حق  أنّه على حق التنظيم  فهميُ و .الحديث عن المرونة

 . طاربالسيطرة الكاملة في هذا الإصاحب العمل 

تنظيم   الإطار: وجه التنظيم المقصود في هذاأ تشمل
جازات  توزيع ساعات العمل والإ من حيثدوام العمل 

فقد  . سبوعية واليوميةساعات الراحة الأووالعطل 
ترك  ا بينم ،إلزاميةطر العامة كنصوص القانون الأوضع 

 .لصاحب العمل حرية التحرك والتنظيم ضمنها

  عندالعمل المرنة  أنماط تظهر ،وكما سبقت الإشارة
.  كعنصر تنظيمي محوري  التحرر من دوام العمل

دوام العمل   طارالمقصود بدوام العمل في هذا الإو
 اً ويصبح نظام، فراد المؤسسةأالذي يطبق على جميع 

 . للعاملين فيها اً عتمدم

ه في المؤسسات  نّ أعمل على  35نصت المادة 
من أو  يجب على رب العمل ،الصناعية والتجارية

  اً مؤسسته بيان فيظاهر  كانق في ميعلّ أن  يمثله
 رسلن يأو  جراءبساعات العمل لمختلف فئات الأ

 مصلحة الشؤون الاجتماعية إلىصورة عن هذا البيان 
 . )اً وزارة العمل حالي(

على لساعات  عمل الحد الأ 31دت المادة حدّ أن  بعد
من القانون  33المادة ما تناولت  ، فييةسبوع العمل الأ

  حكامة في مخالفة لأ إضافيالعمل لساعات  نفسه
ة ضافيقيمة الساعة الإ ةً د حدّ م ،المذكورة 31المادة 

ه نّ أعلى   36نصت المادة ، والشروط الواجب توافرها
  36ية لا تقل عن أسبوع راحة  جراءمنح جميع الأ يجب

يختار يوم  أن  لرب العملو، دون انقطاعمن ساعة 
 . جراء ن يوزعها بين الأأهذه الراحة و

 فحسب، النص عدد ساعات العمل القصوىحدّد بذلك ي
ولا   ئه،وانتهاالدوام دون تحديد ساعات بدء من 

اعة الراحة سالتي تتعلق ب خرىالشروط الأ  تفصيل
  حوالة التي ربطها بالأضافيوالساعات الإاليومية 

تحديد   لصاحب العمل النص أحال . وعليه،الاضطرارية
  ،الراحة وكل ما يتعلق بدوام العمليام أو ،الأمورهذه 

جازات السنوية التي نصت عليها المادة  الإ سيما ولا
 . عمل 39

 هذا الخصوص في المادةفي المرونة الوحيدة جاءت 
ه في الحالات المنصوص نّ أعمل التي نصت على  37

ر  يخيّ  ،)ضافيالمتعلقة بالعمل الإ( 33 ها في المادةليع 
ما براحة تعادل الراحة إفون بالعمل المكلّ   جراءالأ
  مقابلأجر  ما بقبض إ رموا منها وية التي حُ سبوع الأ

، هذه المرونة لا ترقى أنّ  لاإ. الساعات التي عملوا فيها
مستوى المطلوب لتغيير  ال  إلى جوه،بأي وجه من الو

 . نمط مرن  إلىالنمط المعتمد من نمط عمل تقليدي 

 العقود  إنهاءعلى مستوى  (ج)

حرية العمل لا   أنّ  طارذكر في هذا الإبالمن الجدير 
  إنهاء إلىما تمتد نّ إ حسب،حرية التعاقد ف في تنحصر

في  فسخه ي من فريقي العقديمكن لأف. نفسهالعقد 
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  لكنّ . العملأو  على التشغيل حدأجبر يُ  لئلاّ  ،ي وقتأ
هذه الحرية على شروط ضمن فيها  وقف أرع تالمش

حق كل فريق بالتعويض عند الوجوب وبضمان عدم 
 .ر بقرار الفريق الآخر بالفسخالتأثّ 

دة المدة التي محدّ ال من التمييز بين العقود  هنا  لا بد  
الذي   ،قانون الموجبات والعقود   حكامها لأ ؤ إنها   خضع ي 

 ،حسب الضرر ب يفرض التعويض على الفريق الآخر  
 مت عمليةَ دة المدة التي نظّ محدّ ال وبين العقود غير  

في المرونة  وتظهر  .  عمل   75و   74و  50اد و ها الم إنهائ 
يحق لكل من " أنّه  التي نصت على    ،عمل   50المادة  

يفسخ في كل حين عقد أن    صاحب العمل والعامل
في أنّه  على   ، لاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينةا 

يحق ، التجاوز في استعمال هذا الحق أو    ساءة حال الإ 
نصت هذه   ذلك ك.  " يطالب بتعويض أن    للفريق المتضرر 

يجب على كل من  أنّه  المادة في الفقرة ج منها على  
م الآخر برغبته في فسخ علِ يُ أن    صاحب العمل والعامل

 . دتها بحسب سنوات الخدمة مدة حدّ العقد قبل  

  ما يتمتّع اً فدائم ،العقد إنهاءمن هنا تظهر المرونة ب
دفع  ب مع الالتزام، مهما كان السبب نهاءحق الإ بالفرقاء 

وقد نصت  . ساءةعند الإ اً حصرتعويض للفريق الآخر 
 جرين يأك ،ساءةالإ أمثلة عنالمذكورة على  50المادة 

ة  هليّ أرتبط ب، أو غير مالعقد لسبب غير مقبول إنهاء
 إدارةبحسن  أو  تصرفه داخل المؤسسةأو  العامل

 . المؤسسة والعمل فيها

العمل   أشكاليات اعتماد شكالإ باء.
 لحالي الم�ن في ظل القانون ا

طبيعة النظام العام  ن ميات شكالتنتج هذه الإ
ضعت  الاجتماعي الذي يحوي القواعد الآمرة التي وُ 

 
 .53 .، ص2021عبد السلام عبد المنعم شعيب، قانون العمل اللبناني وتحولات النظام العام الاجتماعي، المنشورات الحقوقية، صادر،  13

لم تعد كافية  و، علاعتبارات عديدة لدى المشرّ  اً وفق
 .لتنظيم العلاقات السائدة في عالم العمل اليوم اً حالي

علاقات العمل تتم ضمن نظام "   أنّ   إلى   اً ا�شير سابق 
والمجتمع بدوره .  قانوني عام يشمل المجتمع بأسره 

له قواعد تبدأ بالنظام العام الشامل وتنتهي بالنظام 
وقد تكون علاقة . ماعي المخالف وغيره العام الاجت 

أو   النظام العام الاجتماعي مع النظام العام الشامل 
أو  النظام العام الاقتصادي التوجيهي متآلفة 

 .13"متعارضة 

لب  يشكلّ الذي  ،قانون العمل ، يشملذكرناكما سبق أن 
دنيا لا  اً تمثل حدود إلزامية اً أحكام، النظام الاجتماعي

في حدود مبدأ إلا ا يجوز التنازل عنها ومخالفته
 للأجير. فائدة كثر الاتفاق الأ سيادة

المبادئ  أكثر  فيالعمل  أشكالطرح المرونة في ويؤثّر 
فحتى مبدأ . القوانين الاجتماعية إطارفي  سيادةً 

صبح موضع نقاش الحقوق المكتسبة يأو  فائدةكثر لأا
أو   يضمن استمرارية العملعند التفاوض على ما 

يبرز التساؤل  ف. استمرارية سيادة منظومة الحقوق
فائدة في ظل التحول كثر  حول ماهية الاعتبارات الأ

ومتطلبات الحياة في ، العمل أشكالالسريع في 
عمل  أشكالمع ما تطرحه من  ،اقتصادات معولمة

في ظل أو  ،لكثير من العماليرغب فيها اجديدة قد  
غاية استمرارية العمل  تضع قتصادية التي زمات الاالأ

من غاية المحافظة على الحقوق   أعلى في موقع
 .المكتسبة

  زمةثر الأإو، ثمانينات القرن الماضيواسط أفي 
 إلىدت أالاقتصاد العالمي وصابت أالاقتصادية التي 

سيما في   ولا ،البطالة معدلاتالنفط وتصاعد  أزمة
قانون   أحكاماعتماد المرونة في ب كثيروننادى  ،وروباأ
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بنتائج   حكامتأتي هذه الأأن  الحرص علىمع ، العمل
 .14اً تفيد الاستخدام والمؤسسات مع

النظام العام   إطاريات القانونية في شكاللإتظهر ا
ن مخالفة ممنها ما ينتج ، من سببكثر الاجتماعي لأ

  حكامى لأوقص مرونةالتي تتمتع ب شكالبعض الأ
خلو النص  منومنها ما ينتج ، واضحة إلزامية

يمكن الارتكاز عليها لدمج هذه   أحكام أيالموجود من 
ومنها ما يظهر بسبب طبيعة  ، ضمن المنظومة شكالالأ

ه لغير النمط  أحكامسع بتالنظام نفسه الذي لا ي
 . عشر� مُ ال

  ،دم النص القانوني اللبنانيقِ  أنّ  فيها لا خلاف ممّ 
قد  ، 1946الذي يعود لعام  ،العملقانون  اً وخصوص

السبب الجوهري لعدم احتوائه النصوص التي   مثّلي
. اً تطورأكثر عمل  شكالتتيح تغطية مساحة حماية لأ

ستهان بالتوجه العام   يُ لاّ أ  في هذا المجال يجبأنّه إلا 
ع والذي يتأثر بطبيعة الحال بدينامية لدى المشرّ 

 أصحابعمال وال(الثلاثة  الإنتاجطراف أالعلاقة بين 
في   اً أساسي اً الذين يشكلون محور )دولةالعمل وال

 .عملية التشريع الاجتماعي

يات شكالتقصي النتائج والإسيجري، في ما يلي، لذلك 
العمل  أشكالالقانونية التي يطرحها اعتماد بعض 

محاولة مقاربة جميع  في دون الخوض من ، المرن
التي   شكالذه الأمن طبيعة ه اً المتاحة انطلاق شكالالأ

 .من التطور لا تقف عند حد معين

لا بد من  ،ياتشكالهذه الإ في قبل الخوض لكن 
ع الفرنسي في حدثه المشرّ أالتطور الذي  إلى شارةالإ

 فقد. الحد من صلابة النظام العام الاجتماعي إطار
 1982عام  ولىالأة للمرّ  ع الفرنسيالمشرّ  سمح

بمخالفة النظام العام الاجتماعي في موضوع مدة 
وكذلك في موضوع مجموع ، العمل وطريقة تنظيمه

 
 . 57 .، صاً عبد السلام عبد المنعم شعيب، المرجع المذكور سابق 14
 المرجع نفسه. 15

عرف بالنظام العام الاجتماعي فنشأ بذلك ما يُ . الأجور
 ordre publicوأ الاستبدالي( المخالف

derogatoire(15، إمكانيةيطرح التساؤل حول  ما  
تعديل القانون اللبناني عبر اعتماد نظام مماثل بدل  

من  أكثر ما هو الأمر ب يتطلّ أم هل ، تعديل نصوصه
 ؟ دةت محدّ حالافي نظام بديل يطبق إضافة  مجرد 

من    خيرفي القسم الأ إليهالتطرق  سيجري هذا ما و
 . الدراسة

 ) العمل الجزئيالوقت ( العمل لبعض  

على  الحد الأ أنّ  على من قانون العمل 31تنص المادة 
ساعة في النقابات  48هو  سبوعلساعات العمل في الأ

 .المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية

نقاص  إيمكن أنّه عمل على   32تنص المادة  ذلكك
المضرة  أو  المرهقةشغال الأساعات العمل في 

  حواليمكن زيادتها في بعض الأأنّه عن  ، فضلاً بالصحة
 .من وزير العمل كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار

ع لعبارة الحد  استخدام المشرّ  يمكننا أن نستنتج من
  قلت يمكن أنساعات العمل  أنّ لساعات العمل  علىالأ
التساؤل حول  دفعنا إلىما ي ،اً يأسبوع ساعة  48ن ع 

ع  رّ شالم إنّ هذه المادة للقول  الاستناد إلى إمكانية
 . ع للعمل الجزئياللبناني قد شرّ 

تطلب ية يشكالالإ  معالجة هذهفي  الخوض  لكنّ 
  فمن المعروف. مفهوم العمل الجزئي ذاتهفي  الخوض 

العمل الجزئي هو العمل الذي تنقص ساعات العمل  أن 
سة التي يعمل فيها  فيه عن الساعات المقررة للمؤس

ها  نّ أ لحظن ، المادة المذكورة إلىوبالعودة جير. الأ
دون  من المطلقفي   ضعت لتنظيم ساعات العملوُ 

ساعات العمل  أو  التمييز بين ساعات عمل المؤسسة
تتاح لطالب أن  والتي يمكن ،التي تنقص عن ذلك
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تفسير المادة كونها  يتعدى وبالتالي، لا . العمل الجزئي
  ،ضعت لتنظيم ساعات العمل القصوى في المؤسسةوُ 

أنّه على  تنصّ  التي ،عمل  35المادة  إليهوهذا ما تشير 
يجب على رب   ،في المؤسسات الصناعية والتجارية

ظاهر في   كانمق في يعلّ أن  من يمثلهأو  العمل
 . جراءبساعات العمل لمختلف فئات الأ اً مؤسسته بيان

يم العمل الجزئي نص خاص لتنظ توافرلعدم  اً نظر
هذا   نّ إ وشروط خضوعه لقانون العمل يمكننا القول

بالحماية  العمل المرن لم يحظَ  أشكالالشكل من 
 . القانونية لقانون العمل

اعتمد مبدأ توسيع ف  ،جتماعيقانون الضمان الا  أمّا
ه ليشمل  قف الحماية بموجب المادة التاسعة منس

أو  نوعأو  كانت مدةن مهما اللبنانيي جراءخضوع الأ
صحة العقود التي تربطهم بصاحب  أو  شكلأو  طبيعة
  ر إلىمنظومة الضمان الاجتماعي تفتق أنّ  لاّ إ .العمل

لتحديد شروط  النظام الخاص بالعمل الجزئي 
يتطلب من  ، مابغض النظر عن الخضوع الاستفادة

الباحث التفتيش عن مواد قانونية قد يختلف بشأنها 
  قانون الضمان الاجتماعي: من 16 مادةكال ،الباحثون

كان إذا   لاّ إمومة ستحق تقديمات المرض والألا تُ "
شهر على  أفي الضمان طيلة ثلاثة  اً المضمون مشترك

 شهر السابقة لتاريخ التثبت الطبيأخلال الستة  قلالأ
 ."لتاريخ الوفاةأو 

الصندوق الوطني للضمان   فيالممارسة العملية  ظهرتُ 
ما ليس إنّ   استفادة العاملين بدوام جزئي الاجتماعي

جر  الأ لأنّ إنمّا ، من طبيعة عملهم بدوام جزئي اً انطلاق
فتنص  . للأجور دنىلا يقل عن الحد الأاضونه الذي يتق

  2الصادرة في  81علامية رقم المذكرة الإ
 لأدنىعلى وجوب مراعاة الحد ا 1969 أبريل/ نيسان

سيما عند تحصيل  لاو  ،جور في كافة المعاملاتللأ
 نّ على أو ،تصفية تعويض نهاية الخدمةأو  الاشتراكات

المرعية  نظمةللقوانين والأ اً وفقلا يطبق  دنىالحد الأ
 : في الحالات التالية جراءالإ

الذين لم يبلغوا سن  جراءلأإلى ابالنسبة  (أ) 
 ؛ العشرين

الذين لا يعملون كامل دوام  جراءلأإلى ابالنسبة  (ب) 
 ؛المؤسسة

من  أكثر ي فالذين يعملون  جراءلأإلى ابالنسبة  (ج) 
 .مؤسسة خلال الدوام العادي

الصندوق الوطني للضمان أن  إلى هذه المذكرة  تشير  
الاجتماعي يقر بخضوع العاملين بدوام جزئي 

على ،  من تعويض نهاية الخدمة واستفادتهم  
صندوق تعويض نهاية الخدمة هو أن  اعتبار 

 .تراكمي  صندوق

الصادرة في   531علامية رقم تنص المذكرة الإ
ما يتعلق بالتقديمات الصحية   في 2015 مايو/ أيار 30

يستفيد المضمون عن  أن   والتعويضات العائلية على
  ، لكنناث العاملين بدوام جزئيده الذكور والإأولا

العاملين  أنّ ، أي روجللأ  دنىمن الحد الأ أقلبدخل 
لا  ر وجللأ لأدنىالحد ا ل دوندخببدوام جزئي 

 جراءاستفادة الأ نّ لأ ، الضمان أحكاميستفيدون من 
اعي مشروطة بعدم  دهم من الضمان الاجتمأولاعن 

 .نفسها ين من التقديماتخيراستفادة الأ

يطبقها الصندوق الوطني  الممارسة التيتبقى  لذلك
، مومةبخصوص المرض والأ حالياً، الاجتماعي  مانللض

التي   نظمةالأ أو  النصوص في ظلّ غيابغير كافية 
 بأنّ الضمان اً علم   ها،شكل أو  الاستفادة توضح شروط

لى إأو  ،لى مبدأ القياسإ هذا الشأنب اً حالييستند قد 
 في المائة 50باعتماد ،  اإليه المشار  16تفسير المادة 

الصندوق أن  وطالما .في المؤسسة من ساعات العمل
لم يضع معايير ترتكز على  الوطني للضمان الاجتماعي

ومع   ،روجللأ لأدنىساعات العمل بل على الحد ا
ن  والمعنيّ  ضطرقد ي ،المستفيديناحتمال زيادة عدد 

نص  إلى  يؤكد الحاجة ما  ،تغيير الممارسة إلىبالضمان 
عتبر هذا الشكل من العمل  يُ  ، لئلاّ واضح وصريح

 . التغاضي عن كلفتهيمكن  استثناءً 
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الصندوق الوطني للضمان   أنّ  هنا الذكرب جدير
ما  نّ إ ،لما يماثل هذا الشكل المرنقد تصدى  الاجتماعي

غير الخاضع ،  التعليم ن: الأول هو يبمجالمر  الأ حصر
لقانون الخاص بالهيئة إنّما ل( لقانون العمل صلاً أ

يعتمد   أنّ الأخير اً علم ،والعمل في الموانئ ؛) التعليمية
يس العمل  ول، ي العمل التراكميأ ،نظام العمل بالساعة
الدوام العادي في   يقل عنالجزئي بدوام ثابت 

 . المؤسسة

للمفهوم القانوني للعمل الجزئي، من  اً وفقولذا، و
العاملين بدوام جزئي من الحماية  المحتمل إقصاء 

الاجتماعية المقررة بموجب قانوني العمل والضمان  
على حسب التفسير القائم للمواد القانونية  ، الاجتماعي
ما يؤكد ضرورة وجود نص واضح   ،ذات الصلة

 . ريح بهذا الخصوصوص

 عد العمل عن بُ  

أكثر  على يات قانونية شكالإعد عدة يطرح العمل عن بُ 
ي نص ينظم أقانون العمل ليس في ف. من مستوى 
موجبات   624المادة  إلىحالة مع الإو .عدالعمل عن بُ 

تمر الاعتماد على الاجتهاد في تفسير هذه سي، وعقود
العناصر المكونة دة ووضع المعايير لاستخلاص الما

 .لعقد العمل

 على مستوى توصيف العقد  (أ)

ة التي يعتمدها الاجتهاد للقول ساسيالمعايير الأ
بوجود عقد عمل في ظل النمط التقليدي الذي يرتكز 

جعل اعتبار عقد العمل الذي  ت عليه القانون اللبناني
ه جديد لدى  التي تحتاج لتوجّ  الأمورعد من ينفذ عن بُ 

للواقع  اً وفقف. ه لقانون العمل اللبنانيخضاع الاجتهاد لإ
من العقود عد عن بُ عقد العمل يُعتبر  ،القانوني القائم

مسألة  إلى التي قد يختلف حولها القضاة عند التطرق 
ا  مّ ع  ، فضلاً عدم توفرهاأو   توفر التبعية القانونية

 
 .43. ، صاً التشريع والاجتهاد، المرجع المذكور سابق  ر بين عن صاد. 90 .، ص1996رفيق سلامة، شرح قانون الضمان الاجتماعي،  16

  أنظمةيستتبع ذلك من صعوبة في تطبيق باقي 
كالضمان الاجتماعي وطوارئ العمل وشروط  ،الحماية

 .الصحة والسلامة المهنيتين وغيرها

 على مستوى ملكية المعدات (ب)

التي  ،عد لنص الاتفاقية الخاصة بالعمل عن بُ  اً تبع
معداته   جيرالأ ستخدميأن   إمكانية إلىشارت أ

لف  أفي الفقرة  ولىالأالمادة  وردتأ، الخاصة للعمل
 إلىمنزل يدها للمقصود بعبارة العمل في العند تحد

لمواصفات  اً وفقخدمة أو  ناتج إلى يؤدّ يُ "عمل أنّه 
بصرف النظر عن الجهة التي تقدم  ، صاحب العمل

 . "سائر المدخلات المستخدمةأو  المعدات والمواد

 الإنتاجعائدية معدات  أنّ  إلىيشار ، طارفي هذا الإ
ات التبعية التي لصاحب العمل تعتبر من مؤشر 

ن كان إو ،لتحديد طبيعة العلاقة القائمة اعتمدها الفقه
العرف السائد في المهنة الذي يجيز   إلى رجعالبعض ي
 . الأدوات امتلاك 

ولية  يقدم صاحب العمل المواد الأأن  من المفروض"
تتأكد العلاقة  والتجهيزات وعدة العمل لكي  

 .16"التبعية

عداد مكان يقوم فيه إ إلىقد يحتاج تنفيذ العمل "
دوات أ إلىكما يحتاج ، عليه  العمل المتفق أداءالعامل ب
يكون على   ولهذا. لازمة لتنفيذ العملأولية ومواد 

صاحب العمل القيام بتوفير كل ذلك لكي يتمكن  
تقتضيه  مرأوهذا . العمل المتفق عليهنجاز إالعامل من 

،  في العلاقة بين العامل وصاحب العمل الأمورطبيعة 
يقع  ،جل ذلكأ ومن . ويعد من مستلزمات عقد العمل

دون نص  من الالتزام على عاتق صاحب العمل ولو 
العرف  أو  ومع ذلك فقد يجري الاتفاق. خاص يقرره

تنفيذ العمل في مكان آخر  تفق علىفقد يُ . على غيره
بشرط توافر عنصر ، عن محل صاحب العمل اً بعيد
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ما لا تستلزم ظروف  الأعمالن من أكما ، التبعية
وذلك مثل . عداد مكان خاص لهذا التنفيذإتنفيذها 

عمل الوسطاء كالطوافين والجوابين والممثلين 
أن  فقد تجري العادة على أخرىومن جهة . التجاريين

مثل عمال   دوات اللازمة لتنفيذ العملم العمال الأيقد
دواتهم معهم  أبعض صالونات الحلاقة الذين يحضرون 

 .17"محل العمل إلى

ه للتصدي لمؤشرات الفقه في محاولت أنّ   من الملاحظ
ى  عتمد عل ا، المرونة بالتفسيرنحو ة عندما اتجه يعالتب

المرونة   إلىتجه انّه أي إ، العرفأو  ظروف المهنة
المعايير التي وضعها من انطلقت وبالتالي . كاستثناء

نمط العمل محور النص القانوني الذي يدور حول 
 .التقليدي

لنصوص   تفسير مرني أوبغض النظر عن  ،ولذلك
المرن في العمل دخال النمط إقانون العمل بهدف 

 إطارضمن  تزال المسألة لا ،ظومة الحمايةضمن من
من  لص يق اً مختلف اً التفسير الذي قد يجد مقابله تفسير

، حوالحسن الأ أوفي . مساحة التغطية المطلوبة
على   كي يستقرلالوقت للكثير من  دالاجتهايحتاج 

بد من تعديل   لاوعليه، . منحى يعتمد المرونة بالتفسير
  ،ه المتنوعةأشكالالعمل المرن ب لتشمللنصوص ا

تكريس   نحوينطلق منها ل دلاجتهالرضية أ هيّئتلو
وما يؤول  ،قات القائمةمبدأ المرونة في توصيف العلا

 .توسعة مجال الحماية إليه ذلك من

اعتماد نصوص مرجعية  من  هذه الحالة  في    بد  لا 
نص عليه  قد  ي نمط جديد قد ينبثق عن نمط  لأ 

ساس الذي ترتكز  لا ينسف الأ   على نحو   ، القانون 
  شراف التبعية وحق الإ المتمثّل ب   ، عليه علاقة العمل 

بغض النظر عن طرق    ، والتوجيه والرقابة والعقوبة 
 . تأدية هذه المهام 

 
. عن صادر بين التشريع والاجتهاد، المرجع  374 .توفيق حسن فرج، قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديد، ص 17

 .43ص. ، اً المذكور سابق

 على مستوى الرقابة  (ج)

لة توفر التبعية القانونية عند الحديث أثار مس ما تُ   اً كثير 
 جير يبرز معيار الرقابة على عمل الأ و   ،عد العمل عن بُ   عن 

 عند أنّه   اً خصوص   ،عنصر هذا الهم في تثبيت  المعيار الأ ك 
 ، اعتماد مفهوم العمل التقليدي لقياس مدى الرقابة 

 أنّ   بيد .  علاقات العمل   إطار عد خارج  يصبح العمل عن بُ 
، ظهور هذا النوع من العمل أتاح التطور التقني الذي  

ومع .  عد لرقابة عليه عن بُ إمكانيات لبدوره  كذلك  أتاح  
وسيلة رقابة أكثر    أنّ   إلىهنا  الإشارة  من المفيد    ذلك، 

لنتيجة وليس ا   على   رقابةالطرح مع هذا النوع هي  تُ 
  جير طرح موضوع موجب الأ   وهنا يصح .  داء طريقة الأ 

أم هل هو موجب بذل عناية    : علاقة العمل  إطار في  
ر الحديث مع التطو أنّه    ولا شك   ؟ موجب تحقيق غاية

من ضمن    خير جب الأ المو أضحى    ،لعلاقات العمل 
نمط العمل لاف  بخ   جير سأل عنها الأ الموجبات التي يُ 

الذي يركز على موجب بذل العناية تحت    التقليدي 
 .والتنفيذ المباشر للتعليمات والتوجيهات   شراف الإ 

 على مستوى �نازع القوانين (د) 

 بلقِ  نفذ العمل منية بقوة عندما يُ شكالهذه الإ طرحتُ 
يقيمون في دولة لمصلحة صاحب عمل يقيم  أجراء

يات تنازع القوانين من حيث  شكالوإ. أخرىفي دولة 
مع  ، جديدة على الحقوقيين بشكل عامليست المكان 

  لكنّ  ،العقود التي يتعدى تنفيذها الحيز المكاني الواحد
عد قد تتخطى في ن العمل عن بُ مية التي تنتج شكاللإا

 اً حيانأحل ين التي قد تُ ع تنازع القوانوتعقيدها موض
 .رادةسلطان الإ بالعودة إلى مبدأ

من  طرمعرضاً للمخايكون  ،عدم العمل عن بُ وما لم ينظ� 
الحيز الجغرافي  ، في ظلّ ناحية الضوابط القانونية

مع ما يعني  ، الذي يفصل بين العامل وصاحب العمل
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، القانونية السائدة  نظمةلأفي امن اختلاف ذلك 
مكان تنفيذ العمل بطبيعته   أنّ  بالإضافة إلى

مقارنة بما إذا  ،من حيزأكثر الافتراضية يمتد ليطال 
 . البحث عن نتاج العمل ذاته جرى

 وقات المرنة العمل وفق الأ  

  نّ إوبالتالي ، دوام العمل جزء من النظام الداخلي
 يتوجّب عليهلذا جير. على الأ أساسي شرطالالتزام به 

  لاّ إو ،بل المؤسسةد من قِ الالتزام بالدوام المحدّ  اً قانون
عرضة للصرف  هيجعل  ما  ،للنظام الداخلي اً تبر مخالفاعُ 

 .من العمل

اعتماد  لمؤسسات ل في كم يمكنالسؤال  لكن يكمن
نص يسمح   توافرنظام ساعات مرنة في ظل عدم 

 . بذلك

ضمن النظام  ها تتأطرنّ أطالما  قائمة ةمكانيّ هذه الإ
تقع ضمن   ةخيرالأهذه إذ إنّ  .العام لساعات العمل

م  دشريطة ع  ،الصلاحيات المطلقة لصاحب العمل
النظام العام في  لم يحدّد وطالما. مخالفة النظام العام

قصى لساعات العمل اليومية الحد الأ إلاّ  طارهذا الإ
  من دون، جازاتية وبساعات الراحة والإسبوع والأ

لا بما يكفل تأمين ساعات إتطرق لطريقة توزيعها ال

هذا الشكل من  فإنّ ، حة المتواصلة خلال النهارالرا
 . العمل متاح بموجب القانون الحالي أشكال

 : التالية الأمورتتضح لنا  ،ا تقدمممّ 

يعتمد القانون اللبناني على نمط العمل التقليدي   •
لقة لصاحب الذي يخضع بطبيعته للسلطة المط

  إمكانية يتيح ام ، للأجيروليس ، مل بالتنظيمالع
 . ي نمط مختلفأاختيار 

  أحكامفر في اسمات المرونة التي قد تتو إنّ  •
العمل المرن   أشكال قاصرة عن احتواءالقانون 

فرضت   أشكالسوق العمل ك على  طرأتالتي 
 .نفسها فيه

من  العمل المرن  أشكالي شكل من أاعتماد  نّ إ •
عرضة  وجوده يجعل ،النص لتأطيره دون توافر

ما يهدد باستبعاد العاملين وفق هذه ، للتشكيك
 .من منظومة الحماية الاجتماعية شكالالأ

اللبناني لتفسير  المجتهد  بل  مبادرة من قِ   إنّ أي  •
سقف  أ توسيع    إلى عنصر التبعية بطريقة تؤدي  

،  جديدة للعمل   أنماط دخال  إ الحماية عبر  
تستدعي الكثير من القرارات التي تؤخذ بذات  

  ، لتكريس اتجاه جديد في الاجتهاد   ، الاتجاه 
مرونة ليطال  أكثر  جعل عنصر التبعية القانونية  و 

 . العمل المرن   أشكال 
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 النصوص والسياسات المقترحة  . 3

لنصوص والسياسات التي يجب اسيعرض هذا القسم 
تعديل المنظومة ل عتمادهااعلى الحكومة اللبنانية 

الضروري مواجهة  من أنّه تبين  فقد .القانونية القائمة
  ،الجديدة للعمل  نماطالأ التشريعي بخصوص النقص

 :وذلك على المستويات التالية

 المستوى التش��عي على  ألف.

في هذا  علىالمستوى الأكيبرز المستوى التشريعي  
يحتاج قانون العمل ومعه قانون الضمان ف، طارالإ

كي تحوي  ل، بعض التعديلات إلىالاجتماعي 
توسعة مجال الحماية   ، وبالتاليالعمل المرن مانصوصه

داعمة   ماكي تصبح نصوصهكذلك لو، القانونية للعمال
 . الإنتاج لمسار التطور في

 لذلك من الضروري اعتماد نصوص تشير  
 : إمكانية إلى

 ؛ عد العمل عن بُ  (أ) 
 ؛ العمل لبعض الوقت (ب) 
 ؛ العمل المؤقت العرضي (ج) 
صاحب العمل اتفاقيات مرنة وحماية   إبرام (د) 

 .نماطالعمال وفق هذه الأ

 : ذلك اعتماد النصوص التاليةعلى  ويمكن بناءً 

ف  قانون العمل تعرّ   إلىمادة قانونية  إضافة  
 : عقد الاستخدام على الشكل التالي

  بموجبه جيرعقد العمل الفردي هو اتفاق يلتزم الأ •
يقدّم برضاه عمله لمصلحة صاحب العمل أن 

بغضّ النظر عن مكان (راقبته ه ومإشرافوتحت  
نصيب  أو  عينيّ أو  نقديأجر مقابل  ،)تنفيذ العمل

 . عمولةأو  رباحمن الأ
معنوي أو  صاحب العمل هو كل شخص طبيعي •

سواء  ما بموجب عقد استخدام  اً أجيريستخدم 
 . اً م جماعيأ  كان اً فرديو، شفهي أمخطي 

أجر حدث يعمل بأو  امرأةأو  هو كل رجل جيرالأ •
حتى ، أعلاهالمبينة  حوالاحب عمل في الأعند ص

أو   عد عن طريق وسيطلو كان يؤدي العمل عن بُ 
دواته أوحتى لو كان يستعمل ، بصورة مباشرة

 .الخاصة لتنفيذ العمل

العمل لبعض  أو   لعمل الجزئيإلى ابالنسبة  
ضافة مواد خاصة بالعمل الجزئي على  إ،  الوقت

 : شكل التاليلا

غير  أو  دةعقود العمل لمدة محدّ  يمكن إبرام •
العامل  جيرالأ و .جزئيأو  بدوام كاملو ،دةمحدّ 

ن  ع ساعات عمله  قلالذي ت  جيربدوام جزئي هو الأ 
العاملين  المماثلين   جراءساعات العمل العادية للأ

 :دناهأط المذكورة و للشر اً وفقوذلك  ،بدوام كامل
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هذا الفصل   حكام ويخضع لأ ،  اً جزئي   عملاً يعتبر  •
العمل الذي لا يقلّ دوامه عن ثلث دوام عمل 

 جراء يشير تعبير الأ و.  العاملين ولا يزيد عن ثلثيه 
المرتبطين بعلاقة  جراء الأ   إلى العاملين المماثلين  

الذين أو    المهنة أو    استخدام من ذات نوع العمل 
في المؤسسة ،  ن مماثليْ   مهنة أو    يعملون في عمل 

، العاملين في ذات فرع النشاط   جراء الأ إلى    و أ   ،ذاتها 
لا يوجد عاملين بدوام كامل مماثلين في تلك حين  

العاملون بدوام كامل   جراء عتبر الأ لا يُ و .  سسة المؤ 
المتأثرون بالبطالة الجزئية وبتخفيض جماعي 

 ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية 
 حكام لأ   اً وفق ظروف طارئة  أو    هيكلية أو    تقنية أو  

 . عاملين بدوام جزئي  أجراء ،  هذا القانون 
 ، اً شفهي أو    اً عقد العمل بدوام جزئي خطي   برم يُ  •

وساعات عمله    جير فيه على نوع عمل الأ  تّفق ويُ 
أو  الشهر أو    سبوع وطريقة توزيعها خلال الأ

مقدار أجره مع توضيح إضافةً إلى   ، السنة 
يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي و . عناصره 

 جير يطلب من الأأن   ، مصلحة المؤسسة ذلك 
أن  شريطة ، ة إضافي ساعات  ل   العمل ، بدوام جزئي 

العمل لساعات    إمكانية الاتفاق على   جري ي 
بل بموافقة صريحة من قِ أو   ة عند التعاقد إضافي

ن يُبلغ ، وأ اً في حال عدم الاتفاق مسبق   جير الأ 
قبل بساعات العمل الإضافية المطلوبة منه    جير الأ 

 تزيد ساعات العمل  لاّ أ و،  قل ثلاثة أيام على الأ 
من مدة العمل بدوام في المائة  10ة عن  ضافي الإ 

وافق إذا  إلا    ، جزئي المتفق عليه بين الفريقين 
الساعة أجر  يُدفع  أن و   ، هذه الزيادة على    جير الأ 
ساعة عمل أجر  زيادة عن    في المائة   50ة  ضافي الإ 
 .بدوام جزئي  جير الأ 

العاملون بدوام جزئي من ذات   جراءستفيد الأي •
المماثلون  جراءالحماية التي يستفيد منها الأ 

يم الحق في التنظ: لون بدوام كامل لجهةالعام
السلامة والصحة و ؛والحق في المفاوضة الجماعية

 . التمييز في الاستخدام والمهنةعدم و ؛المهنيتين
العاملون بدوام جزئي من   جراء يستفيد الأ •

بدوام كامل   جراء لأ يتمتّع بها ا   نفسها التي الحقوق 

والضمان الاجتماعي العمل    قانونيْ   حكام لأ  اً وفق 
ساس أ عتمد قاعدة التناسب على  تُ أن   على 

ساعات العمل في احتساب مستحقاتهم 
 .وتحديدها  وحقوقهم 

وصاحب العمل  جيربين الأ   اً يمكن الاتفاق خطي •
دوام عمل  إلىعلى الانتقال من دوام عمل كامل 

،  تحديد مدة هذا الانتقال جرييأن  على ،جزئي
بسبب الولادة بعد : في الحالات التالية وذلك

إذا   ؛مومة ولمدة أقصاها سنةء مدة إجازة الأقضاان
 .هتسابمتابعة در جيررغب الأ

عند ملء ، العاملين بدوام جزئي جراءيمكن للأ •
مراكز مستحدثة في أو  مراكز شاغرة بدوام كامل

نظام العمل بدوام كامل في   إلىالمؤسسة الانتقال  
 . حال توافر الشروط المطلوبة لهذا العمل

بدوام    أجراءعلى صاحب العمل الذي يستخدم  •
ظهر أسماءهم وتواريخ يُ  اً يعتمد بيانأن  جزئي
بهذا النظام وعدد ساعات عملهم العمل  بدئهم

  خرىالأشروط الظروف و النشاطهم و أنواعو
اية والسلامة جهاز تفتيش العمل والوقول. عملهمل

 .في وزارة العمل الحق بالاطلاع عليه

اعتماد نص  بد من   ، لاما تقدم   إلىضافة  بالإ 
العمل لاعتماد صيغ   أصحابمام أفق  يفتح الأ

يكون النص على الشكل  حيث ب ،ا�فاقيات مرنة 
 : التالي 

  جراءاتفاقيات عمل فردية تتيح للأ إبراميمكن  •
بالحقوق  ك يمس ذلأن  دون من دوام عمل مرن

قاعدة   تُعتمدو. المكرسة بموجب قانون العمل
 .التناسب بالحقوق عند اللزوم

المواد  دخال  إ  ،لعمل الموسميإلى ابالنسبة  
 : التالية

الموسميون ويستفيدون من ذات  جراءيخضع الأ •
الحماية والتقديمات التي يستفيد منها باقي 

الدائمين لجهة الحق بالمفاوضة   جراءالأ
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عدم  ؛ و السلامة والصحة المهنية؛ و الاجتماعية
 . الاستخدامفي التمييز 

العمل الذي تفرض الطبيعة   اً موسمي عملاً يعتبر   •
 عد� يُ وشهر أتأديته في فترة زمنية لا تتعدى ستة 

 .دة المدةمحدّ المن قبيل العقود 
ساس فترة العمل في  أعتمد قاعدة التناسب على تُ  •

 .احتساب الحقوق المكرسة في قانون العمل

 على مستوى السياسات باء.

اعتماد سياسات توجيهية من    يضرورضحى من الأ
نفذ وفق برامج توجيهية تطلقها تُ لبل وزارة العمل قِ 
بهدف ، الثلاثة الإنتاجطراف أوزارة بالتعاون مع ال

 اً اعتماد تفسيرات مرنة للنصوص الحالية تمهيد
 . هالتعديل 

العمل مع الصندوق  بمكان هميةمن الأأصبح  ،بالتوازي
الاجتماعي لاستصدار القرارات الوطني للضمان 

لبعض  العاملين أو  عدعن بُ فادة العاملين لإ اللازمة
المادة  أن  طالما ،الضمان الاجتماعي أحكامالوقت من 

  فضلاً  ،دأ التوسعة في الخضوعالتاسعة اعتمدت مب
  تذليل جميع العقبات المالية التي قد تقف حائلاً عن 

علة لتغطية  ا تراح وسائل تمويلية فقعبر ا ،دون ذلك
 .المترتبةالنفقات 

تحدث ضمن  أن  من التعديلات أو  ذه السياساتهلا بدّ ل
كذلك . طراف الثلاثةطر المفاوضة الجماعية بين الأأ

العمل   أصحابرضية للتنسيق بين تهيئة الأيجب 
والعمال لتشجيع العمل المرن مع الحماية حيثما 

ما يعني  ،النصوص الموجودة بالاستناد إلىيتيسر 
النصوص  عدادإتترافق مع واسعة البدء بورشة عمل 

 .اللازمة لذلك
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 خا�مة

  شكالالقصوى لدمج الأ هميةبينت هذه الدراسة الأ
في و .عية للعمل في لبناناالمرنة ضمن النصوص الر

المنظومة القانونية  أنّ ظهرت نفسه أالوقت 
عن قاصرة  الاجتماعية القائمة الخاصة بالعمل 

رات  استيعاب هذا النوع من العمل الذي فرضته التغي� 
 . على مستوى عالم العمل

دم النصوص اللبنانية العمل بشكل سريع على قِ يحتّم  
إدخال ليس على مستوى  ، كملها أتعديل المنظومة ب 

على مستوى  ذلك بل ك   فحسب،   الجديدة للعمل   نماط الأ 
ظهرت . فأ التي ترتكز عليها   سس تعديل المفهوم والأ 

في الآونة  الاجتماعية التي حصلت  الاضطرابات  
 . ثبيت الاقتصاد عن ت  هذه النصوص   عجز  الأخيرة 

التي ة  ساسي ها كانت من العوامل الأ نّ أ ويعتبر البعض  
 . الحالي لانهيار الاقتصادي والاجتماعي  أدّت إلى ا 

النظام الاجتماعي الراهن تجديد  أضحى لذلك  
لم . و نهوض اقتصادي واجتماعي حداث ضرورة لإ

كثر الأ هم ومن   ، حد أ على    ة خافي  هذه الضرورة   عد ت 
التخبط الحاصل في   أنّ  لا إ . زمة في مقاربة الأ   اً تحفظ 

 ة وعدم وضوح الرؤي لبنان على المستوى التشريعي  
 غاية في التعقيد.   ء ا إحداث هذا التغيير البنّ  ن يجعلا 
اعتماد مسار التعديل الجزئي للقوانين قد يؤتي  لذلك  

 .يعتد بها   اً ثمار 

عدة مشاريع أن  إلىالإشارة لا بد من  طاروفي هذا الإ
على مجلس   اً رضت سابقلتعديل قانون العمل قد عُ 

كانت  ،كوميعدم الاستقرار الح لكن بسبب ،الوزراء
التي كانت في كل   ،وزارة العمل إلى هذه المشاريع عادتُ 

التعديلات   جراءمرة تعاود تشكيل اللجنة اللازمة لإ
التطور الحاصل على  أنّ   ذكربالومن الجدير . الضرورية

ينعكس أن  مستوى علاقات العمل كان لا بد له من
لة لهذه  طراف المشك� ثلاثية الأالعلى مناقشات اللجنة 

من  اً زء ج أعلاهالنصوص المقترحة  مثّلوقد ت. الغاية
  طالما، اً رسمي اً هلا يمكن اعتباره توج�  لكن ،ه اللجنةتوج� 
عِ المشروع الذي أن  لم يبصر  في الآونة الأخيرة د� ا�

 . النور لتاريخه

الحاجة ماسة للبدء بمسار التعديلات  أضحت لذلك 
 . نتيجة هذه ال إلىواعتماد كل السياسات التي تفضي 
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أسهمت التغيّرات الجمّة التي نتجت عن التطور التقني في إبراز موضوع العمل المرن إلى حدٍ 
كبير. ونظراً لأهمية هذا النوع من العمل في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتأمين العمل 

بمرونة كبيرة لطالبيه من ذوي الأعباء العائلية، وخاصةً النساء، وبالتالي تعزيز تحقيق المساواة 
بين الجنسين، ظهر اتجاه عالمي لتشجيع تنظيمه، وذلك عبر قوننته وتضمين السياسات العامة 

ز على اعتماده. ما يحفِّ

ومن الطبيعي ألّّا يخرج لبنان عن مسار ديناميكية السعي لتنظيم العمل المرن وعن أُطر 
النقاشات الحاصلة حوله، إذ أنه لم يَعُد بإمكان أي دولة أن تكون خارج هذه الُأطر. وعليه كان 

لّا بد من دراسة المنظومة القانونية اللبنانية الحالية لمعرفة مدى قدرتها على تأطير الأشكال أو 
الأنماط الجديدة للعمل. وعليه، أُجريت هذه الدراسة وخلُصت إلى مقترح للنصوص المطلوب 

اعتمادها لهذه الغاية.
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